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خلاصة—هذا البحث يبحث في موقف العلماء من الاحتجاج بالسنة.
الكلمات الافتتاحية: السنة، الاحتجاج، العلماء.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على موقف العلماء من الاحتجاج بالسنة.
II. موضوع المقالة 
في مسألة حُجّية السنة النبوية، يقول ابن قدامة رحمه الله: وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة، فحجية السنة ضرورة دينية، وهو يغني من في قلبه ذرة من إيمان عن بيان أدلة حجيتها -يعني: كون السنة حجة هذا لا يحتاج إلى إقامة أدلة، عند من كان في قلبه ذرة من إيمان. 
والسنة حجة بأنواعها الثلاثة: القولية، أو الفعلية، أو التقريرية، وإنما ذكر ابن قدامة -رحمه الله- السنة القولية فقط في قوله: وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة؛ لأنها الأغلب، فأغلب ما يصدر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو السنة القولية؛ ومراده هنا: السنة بأنواعها الثلاثة: القولية، والفعلية، والتقريرية.
- أدلة جمهور العلماء على الاحتجاج بالسنة: 
أ- الدليل من الكتاب:
- قال ابن قدامة رحمه الله: وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة؛ لدلالة المُعجز -القرآن الكريم- على صدقه. 
فالدليل الأول أن الله تعالى أخبرنا أن كل ما ينطق به هذا الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو وحي وليس من عند نفسه، فقال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (النجم: 3، 4) وهذا صريح في الدلالة على أن السنة كالوحي المنزل في وجوب العمل، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. 
وهناك وجه آخر على أن السنة حجة لدلالة المعجز على صدقه، وهو ورود القرآن موافقًا لما يدعيه النبي -عليه الصلاة والسلام- منزلًا منزلة قول الله تعالى لرسوله: صدقت فيما أخبرت به عني. 
وهناك وجه ثالث: وهو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- معصوم من تعمد ما يخل بالتبليغ إجماعًا، وذلك بدلالة المعجز وهو القرآن الكريم على ذلك، وكذلك معصوم -صلى الله عليه وسلم- من المعاصي التي تخل بالتبليغ، وهذا يستلزم أن كل خبر أخبرنا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو صدق مطابق لما عند الله -تبارك وتعالى. 
- الدليل الثاني على حجية السنة: قال ابن قدامة -رحمه الله: وأمر الله -سبحانه وتعالى- بطاعته -يعني: بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها أمر بوجوب طاعة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في كل شيء، وفي كل وقت في حياته وبعد مماته. منها على سبيل المثال: قول الله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (آل عمران: 31)، وقوله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (آل عمران: 132)، وقال سبحانه: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (النساء: 65)، وقال سبحانه: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} (النساء: 80)، وقال سبحانه وتعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (النحل: من الآية: 44)، وقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (الحشر: من الآية: 7). 
وإذا كان الله تعالى قد أمر بطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والأمر عند الأصوليين إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، فيكون كل ما صدر عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من أقوال وأفعال وتقريرات يجب قبوله والعمل عليه؛ فتكون السنة حينئذٍ حجة. 
- الدليل الثالث: ذكره ابن قدامة في الروضة، حيث قال: ..... وتحذيره من مخالفة أمره، يعني: وتحذير الله من مخالفة أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (النور : 63). ففي هذه الآية حذّر الله -سبحانه وتعالى- من مخالفة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فيلزم من ذلك وجوب موافقة الرسول ومتابعته في كل ما يصدر عنه؛ لأن المخالفة حرام؛ لأن الله تعالى رتب على المخالفة عقابًا، وترك الحرام واجب، فيكون ترك المخالفة واجبا، فيكون اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- واجبا؛ وحينئذٍ تكون السنة حجة يجب العمل بمقتضاها، والقرآن الكريم زاخر بالآيات الدالة دلالة قاطعة على حجية السنة.
وحاصل دليل حجية السنة من القرآن: أن الله أمر بطاعة الرسول، وحذَّر من مخالفة أمره. 
ب- الدليل من السنة على حجية السنة:
من هذه الأحاديث التي تثبت حجية السنة النبوية: قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((تركت فيكم اثنتين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنتي)) الحديث أورده ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله). 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى)) الحديث رواه البخاري والحاكم وغيرهما. 
ومن ذلك أيضًا: قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار)) الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. 
ومن ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما رواه أحمد في المسند-: ((ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة مال معاهد)) ويستفاد من التعبير بقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا يوشك رجل شبعان...)) إلى آخر الحديث -أن الذين يتجاوزون حدودهم، ويتهجمون على السنة إنما هم أهل الترف والنعيم الدنيوي، وصدق الله العظيم إذ يقول: {فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (الحج: من الآية: 46). 
جـ- الدليل من الإجماع:
فقد أجمع صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من المسلمين إلى يومنا هذا، على وجوب التمسك بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في حال حياته وبعد مماته، ولم يفرقوا أبدًا بين الاحتجاج بالقرآن والاحتجاج بالسنة، فكلاهما حُجة ملزمة.
وقد روي أن أبا بكرٍ -رضي الله عنه- كان إذا ورد عليه الخصوم، وأراد أن يرفع الخصومة ويحكم بينهم بالشرع، نظر أول ما ينظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في السنة؛ لعلمه أن السنة تأتي في المرتبة بعد القرآن الكريم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، وإلا جمع الصحابة واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وهذا ما عرف فيما بعد بالإجماع. 
فمنهج الصحابة -رضوان الله عليهم- في معرفة الأحكام الشرعية: النظر أولًا في القرآن، فإن لم يجدوا الحكم في القرآن انتقلوا إلى السنة، فإن لم يجدوا الحكم في السنة استشاروا بعضهم البعض، فإن اتفق رأيهم على شيء قضوا به. 
وقصة الجدَّة التي جاءت إلى أبي بكرٍ -رضي الله عنه- تطلب ميراثها من ولد بنتها واضحة في ذلك، حيث قال لها -رضي الله عنه-: ((ما لكِ في كتاب الله شيء، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل -رضي الله عنه- الناس، فقال المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة -رضي الله عنه- فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر -رضي الله عنه)) الحديث رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارمي، وأحمد -رحمهم الله جميعًا.

وقد روي أيضًا عن عمر -رضي الله عنه- ما يدل على التمسك بالسنة ووجوب الرجوع إليها، فقد ثبت عنه -رضي الله عنه- أنه قال: ((أُذكرُ اللهَ امرأً سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين، فقام حَمْل بن مالك بن النابغة وقال: كنت بين جاريتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمسْطَح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغُرة عبد أو أمة.

وحاصل هذه القضية: أنها رُفعت دعوى إلى عمر بن الخطاب فيمن اعتدى على جنين، وهو لم يحفظ من القرآن ولا السنة شيئًا يدل على دية الجنين، فذَكّر الناس وسألهم: هل أحد منكم سمع قضاءً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في مثل هذا؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة وأخبر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جعل غُرة ديةً للجنين، فقال عمر -رضي الله عنه-: "لو لم نسمع هذا؛ لقضينا بغيره" . فالشاهد: أن عمر -رضي الله عنه- لما وقف على الخبر في دية الجنين، عمل بمقتضاه؛ لأنه يعلم أن السنة حجة ودليل تأتي بعد القرآن الكريم.

د- الدليل العقلي: 
قال أهل العلم: إن الدليل العقلي دلّ على أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- رسول الله إلى خلقه، وأنه خاتم النبيين، قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} (الأحزاب: 40)، وما دام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسولًا من قِبل الله إلى خلقه، فبدهي بالعقل أنه يجب على الجميع أن يتبعوه وينقادوا له ويتمسكوا بما جاء به. 
وما ذكرناه من أدلة من القرآن، والسنة، والإجماع، والمعقول على حجية السنة هو دليل مذهب جماهير أهل العلم، ولم يشذّ عن ذلك إلا طائفة من الزنادقة وغلاة الرافضة، كما قال الشيخ جلال الدين السيوطي -رحمه الله- في كتابه القيم (مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة): وأصل هذا الرأي الفاسد -يقصد رأي الزنادقة وغلاة الرافضة الذين لا يتمسكون بالسنة ولا يحتجون بها- أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن، وهم في ذلك مختلفو المقاصد؛ فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي، وأن جبريل -عليه السلام- أخطأ في نزوله إلى محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا، ومنهم من أقرّ للنبي -صلى الله عليه وسلم- بالنبوة، ولكن قال: إن الخلافة كانت حقًّا لعلي، فلما عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر -رضي الله عنهم أجمعين- قال هؤلاء المخذولون لعنهم الله:  كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه، وكفّروا -لعنهم الله- عليًّا -رضي الله عنه- لعدم طلبه حقه، فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلها؛ لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها - والكلام للشيخ السيوطي رحمه الله- لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد الذي كان الناس في راحةٍ منه من أعصار، وقد كان أهل الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم، وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم للرد عليهم. انتهى كلام الشيخ السيوطي -رحمه الله- وفيه إشارة إلى أن من ينكر السنة هم الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة. 
- شُبَه القائلين بعدم الاحتجاج بالسنة، والرد عليها:

أ- الشبهة الأولى:
قالوا: الله تعالى يقول: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} (النحل: 89) وقال سبحانه: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (الأنعام: 38)، فقد فهموا من هاتين الآيتين أن القرآن الكريم اشتمل على كل شيء، وعليه فلا يرجع إلا إليه؛ إذ لو جاز الرجوع للسنة أو لغيرها لكان معنى ذلك أننا نشك في اشتمال القرآن على كل شيء، وهو خلاف ما أخبرت به الآيات. 
وللجواب عن هذه الشبهة نقول لهم:
أولًا: ما يتعلق بالآية الأولى: فإن المراد من قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} هو أن القرآن الكريم بيان لأمور الدين إما بطريق النص، وإما بطريق الإحالة إلى السنة؛ فهو إما أن ينص على حكم الشيء صراحةً، وإما أن يحيل إلى السنة المطهرة؛ وإلا لتعارضت هذه الآية مع قول الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (النحل: 44). 
ثانيا: ما يتعلق بالآية الثانية: لا نسلم لكم بأن المراد بالكتاب في الآية هو القرآن، وإنما المراد به عند أكثر العلماء هو اللوح المحفوظ. ولو سلمنا لكم بأن المراد به في الآية هو القرآن الكريم، فما قيل في الآية السابقة يقال هنا بعينه، وهو أن الله تعالى إما أن ينص صراحةً على الأحكام، وإما أن يحيلنا إلى السنة لمعرفة هذه الأحكام. 

ب- الشبهة الثانية:
قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بكتابة السنة، وإنما نهى عنها، وهذا يدل على عدم حجيتها؛ إذ لو كانت حجة لأمر بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن صيانةً له.

وللجواب عن هذه الشبهة نقول لهم: نعم، لقد ثبت نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كتابة السنة في أول الإسلام، وثبت أيضًا إذنه -صلى الله عليه وسلم- بالكتابة وإباحتها، فحديث النهي عن كتابة السنة رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تكتبوا عني شيئًا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه)) وفي رواية: ((أن أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- استأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في كتابة العلم، فلم يأذن له)) هذه رواية مسلم. 
أما حديث الأمر بإباحة الكتابة، فقد رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: ((قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك الشيء فأكتبه؟ قال: نعم، قال: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلّا حقًّا)) وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ((كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكا ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال -يعني الرسول: استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط)) يعني: أشار النبي إلى هذا الرجل أن يستعين بالكتابة، وتقييد ما يسمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وروى الحاكم وغيره من حديث أنس وغيره موقوفًا: ((قيدوا العلم بالكتاب)). 
وقد اختلف العلماء في الجمع والتوفيق بين حديث أبي سعيد في النهي عن الكتابة، وبين أحاديث الإباحة، فقالوا: لعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب، وهذا طريق من طرق الجمع بين الأحاديث المتعارضة. 
أو أن النهي عن كتابة الحديث كان خوفًا من التباسه واختلاطه بالقرآن، وأن الإباحة كانت حين أمن ذلك، وهذا الوجه في الجمع رجحه كثير من أهل العلم. ففي أول الإسلام نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يكتبوا شيئًا مع القرآن؛ حتى لا يختلط القرآن بغير القرآن، فلما تمرن الصحابة على أسلوب القرآن وعلى لغته، وأمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عدم الاختلاط؛ أباح لهم الكتابة. فالنبي -صلى الله عليه وسلم- نهاهم عن الكتابة حتى لا يوضع حديث مكان آية، ولا شك أن خطر هذا عظيم، خاصة وأن القرآن الكريم كان يكتب حينئذٍ على قطع متناثرة ومتفرقة من الجلد والحجارة وغيرهما.

وحمل بعض العلماء حديث أبي سعيد على كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة؛ يعني: لا تكتبوا مع القرآن شيئًا في صحيفة واحدة، أما لو كتبتم القرآن في صحيفة مستقلة والحديث في صحيفة مستقلة فلا مانع حينئذٍ؛ ولذلك أثبت أهل العلم أن الكتابة طريق من طرق حفظ العلم في الإسلام، وأقاموا على ذلك الأدلة.

جـ- الشبهة الثالثة:
وقال أولئك المانعون لحجية السنة: إنه جاء في الحديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف فلم أقله" فهذا الحديث يدل على أن القرآن الكريم هو الذي يحتج به، ولا يرجع إلا إليه. 
وللجواب عن هذه الشبهة نقول: إن هذا الحديث الذي استدلوا به لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد قال يحيى بن معين -رحمه الله-: إنه موضوع، وضعه الزنادقة. وقال الشافعي -رحمه الله: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغيرٍ ولا كبير، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيءٍ. وقال ابن عبد البر -رحمه الله: قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا حديث: "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله...".
وبعد ذكر هذا كله، يتضح لنا جليًّا بما لا يدع مجالًا للشك: أن مذهب الجمهور القائل بحجية السنة هو المذهب الصحيح، وأن المذهب المانع للاحتجاج بالسنة مذهب باطل لا يُنظر إليه ولا يلتفت إليه. فالاحتجاج بالسنة والاحتكام إليها هو الذي يجب الإيمان به والدفاع عنه ضد أعداء الإسلام، وللأسف الشديد يُطلق أولئك المنكرون للسنة على أنفسهم القرآنيين -يعني: الذين يعملون بالقرآن. وكذب هؤلاء إذ لو عملوا بالقرآن لوجدوه مملوءًا بالآيات التي تدل على لزوم السنة وتحذر من الابتعاد عنها، فهي تبين القرآن، وتفصل مجمله، وتخصص عامه، وتقيد مطلقه. 
والنتيجة: أن السنة النبوية دليل شرعي، ومصدر من مصادر التشريع الإسلامي تأتي بعد القرآن الكريم. وقد دل على ذلك القرآن نفسه، والسنة النبوية المطهرة، وإجماع الأمة منذ زمن الصحابة -رضوان الله عليهم- إلى يومنا هذا، والمعقول. 
والسنة واجبة الاتباع في حق من سمعها من النبي -صلى الله عليه وسلم- مباشرةً أو نُقلت إليه؛ لذلك يقول ابن قدامة -رحمه الله-: وهو دليل قاطع على من سمعه منه شِفاهًا -يعني: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- حجّة قاطعة على من سمع هذا القول مشافهةً- وكذلك من بلغه حديث النبي -صلى الله عليه وسلم.
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